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	تقرير رئيس فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية

	التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية


1	مقدمة ومعلومات أساسية
1.1	مقدمة
1.1.1	وفقاً للقرار 146 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وقرار المجلس 1379 (المعدَّل في 2023)، دُعي فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG-ITR)، المفتوح العضوية أمام جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، إلى الاجتماع مجدداً في عام 2023. وهذه الوثيقة هي التقرير النهائي لفريق الخبراء المقدم إلى المجلس في دورته لعام 2026.
2.1.1	يقدم التقرير في الأقسام التالية نظرة عامة على المعلومات الأساسية للفريق، والأنشطة التي يضطلع بها، وملخصاً لآراء الأعضاء، والسبيل المحتمل للمضي قدماً بشأن لوائح الاتصالات الدولية.
3.1.1	يُدعى المجلس إلى النظر في هذا التقرير لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، وتقديمه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 مشفوعاً بتعليقات المجلس.
2.1	معلومات أساسية
1.2.1	تنص المادة 4 من دستور الاتحاد المعنونة "صكوك الاتحاد" على أن لوائح الاتصالات الدولية (ITR) هي إحدى مجموعتي اللوائح الإدارية المدرجة في قائمة صكوك الاتحاد (الفقرتان 29 و31 من الدستور).
وقد أصدرت نسختان من لوائح الاتصالات الدولية: 1988 و2012. ويمكن الاطلاع على المعلومات الأساسية المتعلقة بالنسختين هنا.
2.2.1	أنشأ مجلس الاتحاد في دورته لعام 2016، وفقاً للقرار 146 (المراجَع في بوسان، 2014) لمؤتمر المندوبين المفوضين، فريق خبراء معنياً بلوائح الاتصالات الدولية، على أن يكون مفتوح العضوية أمام جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات. وعقد الفريق أربعة اجتماعات في الفترة 2017-2018، برئاسة السيد فرناندو بورخون (المكسيك). وقُدِّم التقرير النهائي للفريق، مشفوعاً بتعليقات المجلس في دورته لعام 2018، إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2018، ويمكن الاطلاع عليه هنا.
3.2.1	دعا مجلس الاتحاد في دورته لعام 2019، وفقاً للقرار 146 (المراجَع في دبي، 2018) لمؤتمر المندوبين المفوضين، فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، المفتوح العضوية أمام جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، إلى الاجتماع مجدداً. عقد الفريق ستة اجتماعات في الفترة 2019-2022، برئاسة السيد لواندو ببوكو (زامبيا) مع نواب الرئيس التالية أسماؤهم: السيد غي-ميشيل كواكو (منطقة إفريقيا)، والسيد سانتياغو رييس-بوردا (منطقة الأمريكتين)، والسيد شيبنغ هوانغ (منطقة آسيا والمحيط الهادئ)، والسيد أليكسي س. بورودين (منطقة كومنولث الدول المستقلة)، والسيد سيمون فان ميركوم (منطقة أوروبا)، والسيد أحمد الراجحي (الدول العربية) للفترة 2019‑2021/السيدة شهيرة سليم (الدول العربية) للفترة 2021-2022. وقُدِّم التقرير النهائي للفريق، مشفوعاً بتعليقات المجلس في دورته لعام 2022، إلى مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد لعام 2022، ويمكن الاطلاع عليه هنا.
4.2.1	نصَّ القرار 146 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 ، إذ يشير إلى تقرير فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية الذي دُعي للاجتماع مجدداً، في "يقرر" على مواصلة النظر في القضايا المتعلقة بلوائح الاتصالات الدولية، بما في ذلك استعراضها. ووفقاً للتكليفات الواردة في القرار 146 (المراجَع في بوخارست، 2022)، دعا المجلس في دورته لعام 2023 فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (EG-ITR)، المفتوح العضوية أمام جميع الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات، إلى الاجتماع مجدداً لهذا الغرض.
5.2.1	يحدد القرار 1379 (المعدَّل في 2023) لمجلس الاتحاد، اختصاصات فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية على النحو التالي: 
1	مواصلة استعراض لوائح الاتصالات الدولية، بناءً على المساهمات المقدمة من الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات والمدخلات المقدمة من مديري المكاتب، إذا استدعى الأمر.
2	مع مراعاة عمل فريقي الخبراء السابقَين، يمكن أن يشمل الاستعراض النظر في أمور منها:
 أ )	الاتجاهات الجديدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقضايا الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية التي قد تؤثر على لوائح الاتصالات الدولية؛
ب)	بيانات تجريبية بشأن الاستعمال الحالي للوائح الاتصالات الدولية من جانب وكالات التشغيل و/أو الإدارات، ونسبة خدمات الاتصالات العالمية التي تعتمد حالياً على لوائح الاتصالات الدولية؛
ج)	مدى ملاءمة لوائح الاتصالات الدولية التي "تتألف من مبادئ توجيهية رفيعة المستوى" في البيئة الحالية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
3	يعرض فريق الخبراء تقريراً مرحلياً يعبر عن جميع الآراء بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية على المجلس في دورتيه لعام 2024 وعام 2025، وتقريراً نهائياً على المجلس في دورته لعام 2026 لبحثه وتقديمه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 مشفوعاً بتعليقات المجلس.
6.2.1	عيَّن المجلس في دورته لعام 2023 السيدة شهيرة سليم (مصر) رئيسةً للفريق. وعيَّن المجلس في دورته لعام 2023 كذلك ستة نواب للرئيسة على النحو التالي:
 أ )	منطقة إفريقيا - السيد غي-ميشيل كواكو (كوت ديفوار)
ب)	منطقة الأمريكتين - السيدة إينا ديكانيك (الولايات المتحدة الأمريكية)
ج)	الدول العربية - السيد عمر علي النمر (الإمارات العربية المتحدة) 
د )	منطقة آسيا والمحيط الهادئ - السيد سونيل سينغهال (الهند) 
هـ )	منطقة كومنولث الدول المستقلة - السيد أولوغبيك أزيموف (أوزبكستان)
و )	منطقة أوروبا - السيد فيليم فيسيلي (الجمهورية التشيكية)
7.2.1	عقد فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية ستة اجتماعات. ويمكن الاطلاع على جميع الوثائق والتقارير المتعلقة باجتماعات الفريق على الموقع الإلكتروني للفريق، إلى جانب محفوظات البث الشبكي للاجتماعات كافة.
2	أنشطة فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية
تحال تقارير الاجتماعات الستة ووثائقها إلى المجلس للعلم:
1.2	الاجتماع الأول، 16 أكتوبر 2023 (انظر التقرير): بحث فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية المساهمات الواردة، وتركزت المناقشة على مقترحات خطة العمل. 
	المساهمات الواردة في الاجتماع الأول
	-	جدول الأعمال (الوثيقة EG-ITRs-1/1(.
-	الاعتبارات العامة (الوثيقة EG-ITRs-1/2): مساهمة مقدمة من هيل.
-	مقترح بشأن أساليب العمل وخطة العمل للفريق (الوثيقة EG-ITRs-1/3): مساهمة مقدمة من هيل.
-	بخصوص هيكل التقريرين المؤقت والنهائي لفريق الخبراء، المقدَّميْن إلى المجلس بشأن نتائج دراسة المسائل المتعلقة بلوائح الاتصالات الدولية، بما في ذلك النظر فيها، وخطة عمل فريق الخبراء للفترة 2024‑2026 (الوثيقة EG-ITRs-1/4): مساهمة مقدمة من أرمينيا والاتحاد الروسي.
-	استعراض لوائح الاتصالات الدولية وأساليب عمل الفريق (الوثيقة EG-ITRs-1/5): مساهمة مقدمة من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدانمارك وألمانيا وهنغاريا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
-	مقترح خطة عمل لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-1/6): مساهمة مقدمة من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدانمارك وألمانيا وهنغاريا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
-	دعم مراجعة لوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-1/7): مساهمة مقدمة من غانا 
-	مقترح بشأن عمل فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-1/8): مساهمة مقدمة من مصر والمملكة العربية السعودية.
-	الاستعراض الدوري للوائح الاتصالات الدولية - مناقشة بشأن خطة عمل فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية واختصاصاته استناداً إلى القرار 146 (المراجَع في بوخارست، 2022) لمؤتمر المندوبين المفوضين، وقرار المجلس 1379 (المعدَّل في 2023) (الوثيقة EG-ITRs-1/9): مساهمة مقدمة من الصين وجنوب إفريقيا.
قُدِّمت المساهمة التالية في وقت متأخر، ولم يُنظر فيها خلال الاجتماع الأول:
-	مقترح بشأن أساليب العمل وخطة العمل للفريق (الوثيقة EG-ITRs-1/10): مساهمة مقدمة من هيل.



2.2	الاجتماع الثاني، 29-30 يناير 2024 (انظر التقرير): وافق الاجتماع على خطة عمل على أساس أنها تقدم توجيهات بشأن عمل الفريق ولا تقيد تقديم الأعضاء لمساهمات وفقاً للقرار ‎146 (‏المراجَع في بوخارست، ‎2022) ‏وقرار المجلس ‎1379 (‏المعدَّل في ‎2023). وافق الفريق على دمج تقريري الاجتماعين، اللذين عقدا في أكتوبر 2023 ويناير 2024، وتوحيدهما لتقديمهما إلى المجلس بوصفهما تقريرين مرحليين عامي 2024 و2025 على التوالي.
	المساهمات الواردة في الاجتماع الثاني
	-	جدول الأعمال (الوثيقة EG-ITRs-2/1).
-	مقترح لطلب بيانات تجريبية (الوثيقة EG-ITRs-2/2): مساهمة مقدمة من هيل.
-	بيانات تجريبية بشأن طلبات دوائر الصناعة (الوثيقة EG-ITRs-2/3): مساهمة مقدمة من هيل.
-	التنسيق مع منظمة التجارة العالمية (الوثيقة EG-ITRs-2/4): مساهمة مقدمة من هيل.
-	استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-2/5): مساهمة مقدمة من هيل.
-	تسيير الأرقام الدولية (الوثيقة EG-ITRs-2/6): مساهمة مقدمة من هيل.
-	مقترح بشأن هيكل التقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-2/7): مساهمة مقدمة من هيل.
-	بنود للتقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-2/8): مساهمة مقدمة من هيل.
-	مراجعات مقترحة لمشروع تقرير الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، 2026-2023 (EG-ITR) (الوثيقة EG-ITRs-2/10): مساهمة مقدمة من هيل.
-	مقترح خطة عمل فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-2/11) مساهمة مقدمة من الجمهورية التشيكية وبلغاريا وكرواتيا والدانمارك وألمانيا وهنغاريا ولاتفيا ومملكة هولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.
-	نتائج فريقي الخبراء السابقيْن (الوثيقة EG-ITRs-2/12): مساهمة مقدمة من الجمهورية التشيكية وبلغاريا وكرواتيا والدانمارك وألمانيا وهنغاريا ولاتفيا ومملكة هولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة 
-	تحديث وثائق الأمانة العامة المتعلقة بالأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية لعام 2012، وإعداد وثائق جديدة بشأن الجوانب القانونية والإجرائية لبحث لوائح الاتصالات الدولية (ITR) ومراجعتها، فضلاً عن إجراءات الانضمام إليها (الوثيقة EG-ITRs-2/13): مساهمة مقدمة من الاتحاد الروسي وأرمينيا وبيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
-	مقترحات بشأن استعراض لوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-2/14): مساهمة مقدمة من الاتحاد الروسي وأرمينيا وبيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
-	القضايا الإشكالية المتعلقة بتطبيق لوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-2/15): مساهمة مقدمة من الاتحاد الروسي وأرمينيا وبيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
-	مساهمة بشأن هيكل التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية، وخطة عمل الفريق للفترة 2024-2026 (الوثيقة EG-ITRs-2/16): مساهمة مقدمة من الاتحاد الروسي وأرمينيا وبيلاروس وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
-	بيانات تجريبية بشأن الاستعمال الحالي للوائح الاتصالات الدولية من جانب وكالات التشغيل و/أو الإدارات، ونسبة خدمات الاتصالات العالمية التي تعتمد حالياً على لوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-2/17): مساهمة مقدمة من غانا وكينيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا.
-	الاتجاهات الجديدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية التي قد تؤثر على لوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG‑ITRs-2/18): مساهمة مقدمة من غانا وكينيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا.
-	الرؤية العامة للولايات المتحدة بشأن الاستعراض الحالي للوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-2/19) مساهمة مقدمة من الولايات المتحدة.



3.2	الاجتماع الثالث، 30 سبتمبر – 1 أكتوبر 2024 (انظر التقرير): تباحث الفريق بشأن المساهمات الواردة، بما في ذلك المساهمات المتعلقة بالاتجاهات الجديدة التي قد تؤثر على لوائح الاتصالات الدولية، والبيانات التجريبية بشأن الاستعمال الحالي للوائح الاتصالات الدولية، وشكل ومحتوى التقرير النهائي للفريق المقدَّم إلى المجلس في دورته لعام 2026، والمساهمات العامة الأخرى.
	المساهمات الواردة في الاجتماع الثالث
	-	جدول الأعمال (الوثيقة EG-ITRs-3/1).
-	الاعتبارات العامة والتحليل المفصَّل (الوثيقة EG-ITRs-3/2): مساهمة مقدمة من هيل.
-	التنسيق مع منظمة التجارة العالمية (الوثيقة EG-ITRs-3/3): مساهمة مقدمة من هيل.
-	بنود للتقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-3/4): مساهمة مقدمة من هيل.
-	تحديث بعض الوثائق (الوثيقة EG-ITRs-3/5): مساهمة مقدمة من هيل.
-	تحديات توفير خدمات الاتصالات من خلال السواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض في المدار الأرضي المنخفض (الوثيقة EG-ITRs-3/6): مساهمة مقدمة من كوت ديفوار والكاميرون وجنوب إفريقيا وتنزانيا.
-	أدلة على استعمال لوائح الاتصالات الدولية من جانب وكالات التشغيل في أوروبا (الوثيقة EG-ITRs-3/7): مساهمة مقدمة من الجمهورية التشيكية وبلغاريا وكرواتيا والدانمارك ومملكة هولندا ورومانيا والسويد والمملكة المتحدة.
-	أحكام لوائح الاتصالات الدولية التي تتناول وكالات التشغيل (الوثيقة EG-ITRs-3/8): مساهمة مقدمة من مصر.
-	بيانات تجريبية بشأن الاستعمال الحالي للوائح الاتصالات الدولية من جانب وكالات التشغيل و/أو الإدارات، ونسبة خدمات الاتصالات العالمية التي تعتمد حالياً على لوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-3/9): مساهمة مقدمة من تنزانيا.
-	ملاحظات أخرى للولايات المتحدة بشأن الاستعراض الحالي للوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG‑ITRs-3/10): مساهمة مقدمة من الولايات المتحدة.
-	الاتجاهات والقضايا الجديدة الناشئة في البيئة العالمية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار على لوائح الاتصالات الدولية‎ (الوثيقة EG-ITRs-3/11): مساهمة مقدمة من الصين.



4.2	الاجتماع الرابع، 20-21 فبراير 2025 (انظر التقرير): تباحث الفريق بشأن المساهمات الواردة ووافق على الخطوط العريضة للتقرير النهائي المقدَّم إلى المجلس في دورته لعام 2026. وطلب الفريق أيضاً أن يقوم فريق الإدارة والأمانة بإعداد مشروع نسخة أولى من التقرير النهائي قبل شهر واحد على الأقل من الاجتماع المقبل لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية.
	المساهمات الواردة في الاجتماع الرابع
	-	جدول الأعمال (الوثيقة EG-ITRs-4/1).
-	أهمية الترتيبات الخاصة (الوثيقة EG-ITRs-4/2): مساهمة مقدمة من هيل.
-	مقترح بشأن هيكل التقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-4/3): مساهمة مقدمة من هيل.
-	بنود لملحق التقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-4/4): مساهمة مقدمة من هيل.
-	بنود للتقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-4/5): مساهمة مقدمة من هيل.
-	خطة العمل (الوثيقة EG-ITRs-4/6): مساهمة مقدمة من هيل.
-	بند يُحتمل توافق في الآراء بشأنه (الوثيقة EG-ITRs-4/7): مساهمة مقدمة من هيل.
-	اعتبارات متعلقة بالتقرير النهائي لفريق الخبراء (الوثيقة EG-ITRs-4/8): مساهمة مقدمة من بلغاريا وبلجيكا والجمهورية التشيكية وألمانيا وليتوانيا ومملكة هولندا والسويد والمملكة المتحدة.



5.2	الاجتماع الخامس، 11-12 سبتمبر 2025 (انظر التقرير): تباحث الفريق بشأن المساهمات الواردة ووافق على التقرير النهائي المقرر تقديمه إلى المجلس في دورته لعام 2026.
	المساهمات الواردة في الاجتماع الخامس
	-	جدول الأعمال (الوثيقة EG-ITRs-5/1).
-	مشروع التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية المقدم إلى مجلس الاتحاد لعام 2026 (الوثيقة EG-ITRs-5/2).
-	مراجعات مقترحة لمشروع التقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-5/3): مساهمة مقدمة من هيل.
-	تعديلات مقترحة على التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية المقدم إلى مجلس الاتحاد لعام 2026 (الوثيقة EG-ITRs-5/4): مساهمة مقدمة من الاتحاد الروسي وبيلاروس وقيرغيزستان.
-	لوائح الاتصالات الدولية المستقبلية (الوثيقة EG-ITRs-5/5): مساهمة مقدمة من الاتحاد الروسي.
-	مراجعات مقترحة لمشروع التقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-5/6): مساهمة مقدمة من بلغاريا والجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة.
-	مراجعات مقترحة لمشروع التقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-5/7): مساهمة مقدمة من الولايات المتحدة.
-	السبل الممكنة للمضي قدماً بشأن لوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-5/8): مساهمة مقدمة من مصر.
-	بيانات تجريبية عن الاستعمال الحالي للوائح الاتصالات الدولية من جانب وكالات التشغيل (مشغلي الاتصالات) و/أو الإدارات في الدول الأعضاء بالكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات/كومنولث الدول المستقلة (الوثيقة EG-ITRs-5/9): مساهمة مقدمة من اللجنة التنفيذية للكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات وأرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان.



6.2	الاجتماع السادس، 19 يناير 2026 (انظر التقرير): ناقش فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية هذا التقرير في الاجتماع السادس، وأعد صيغته النهائية، ووافق كذلك على تقرير الاجتماع السادس.
	المساهمات الواردة في الاجتماع السادس
	-	جدول الأعمال (الوثيقة EG-ITRs-6/1).
-	أثر لوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-6/2): مساهمة مقدمة من هيل.
-	دعوة إلى تحديد خطوط حمراء بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي (الوثيقة EG-ITRs-6/3): مساهمة مقدمة من هيل.
-	مشروع التقرير النهائي لفريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية المقدم إلى مجلس الاتحاد لعام 2026 (الوثيقة EG-ITRs-6/4).
-	اتخاذ مزيد من الخطوات للنظر في لوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-6/5): مساهمة مقدمة من اللجنة التنفيذية للكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات، بيلاروس، مركز التعاون العالمي في تكنولوجيا المعلومات، شركة MegaFon المساهمة المفتوحة (الاتحاد الروسي)، شركة Rostelecom المساهمة العامة (الاتحاد الروسي)، طاجيكستان.
-	الملاحظات النهائية للولايات المتحدة في الاجتماع السادس لفريق الخبراء المعني باللوائح الاتصالات الدولية (الوثيقة EG-ITRs-6/6): مساهمة مقدمة من الولايات المتحدة.
-	جدول تقابل القرارات الذي أعده فريق التنسيق المشترك بين القطاعات (الوثيقة EG-ITRs-6/7): مساهمة مقدمة من باراغواي.
-	تعليق على مشروع التقرير النهائي (الوثيقة EG-ITRs-6/8): مساهمة مقدمة من بلغاريا والجمهورية التشيكية والدانمارك وفنلندا وألمانيا وليتوانيا والسويد والمملكة المتحدة.


3	ملخص الآراء
1.3	قُدمت آراء ومساهمات مختلفة في أثناء عمل فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية بين عامي 2023 و2026.
2.3	وردت آراء متباينة أعرب عنها الأعضاء في أثناء دراسة البنود المدرجة في القسم 2 من اختصاصات فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية (ToR).
3.3	رأى بعض الأعضاء أنه لا توجد مشكلات، ولا سيما المشكلات العملية، في ظل وجود نسختين من لوائح الاتصالات الدولية، إذ توضح اتفاقية فيينا الظروف المحددة التي ينطبق فيها كل نص من النصوص. وتبنى بعض الأعضاء وجهة النظر القائلة بأهمية تطبيق جميع الدول الأعضاء مجموعة واحدة من لوائح الاتصالات الدولية، على غرار لوائح الراديو؛ وأن وجود نسختين من لوائح الاتصالات الدولية يقف عقبة في طريق أداء وظائفها ويؤثر على صورة الاتحاد.
4.3	رأى بعض الأعضاء أن من الأنسب استعراض كل حكم من أحكام لوائح الاتصالات الدولية، وفقاً للبنود المدرجة في القسم 2 من الاختصاصات. بينما تبنى بعض الأعضاء وجهة النظر القائلة بأن استعراض كل حكم من الأحكام بهذه الطريقة يخرج عن نطاق الاختصاصات.
5.3	وفيما يلي ملخص للآراء المتباينة بخصوص البنود المدرجة في القسم 2 من الاختصاصات:
 أ )	بخصوص الاتجاهات الجديدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية التي قد تؤثر على لوائح الاتصالات الدولية، أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده ضرورة مراجعة لوائح الاتصالات الدولية بما يراعي القضايا الجديدة والناشئة، مثل (القضايا مذكورة بدون ترتيب معين): النفاذ إلى خدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية على أساس غير تمييزي، وإنترنت الأشياء؛ وتكنولوجيات التوصيلية (توصيل الألياف البصرية إلى المنزل (FTTH) والجيل الخامس (5G) ( والسواتل)؛ والذكاء الاصطناعي؛ والأمن السيبراني؛ ‏وأمن الشبكات؛ والتطور التكنولوجي؛ والتحقق من هوية العملاء، والخدمات المجاورة من الخدمات المتاحة على الإنترنت (OTT)؛ فصل طبقات البنية التحتية عن طبقات الخدمة؛ وخفض إيرادات المكالمات الصوتية؛ تخفيض سجلات تفاصيل المكالمات (CDR)؛ والضرائب؛ والرسوم المحصلة؛ والتجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية؛ والرسائل الاقتحامية؛ وتقديم خدمات الاتصالات عن طريق الكوكبات الساتلية غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض؛ والفجوة الرقمية؛ والخصوصية وحماية البيانات. وقال بعض الأعضاء أن استخدام صك تعاهدي غير مرن يتعارض بصورة جوهرية مع محاولة تنظيم الاتجاهات الجديدة والتكنولوجيات الناشئة في سوق الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية التي تتسم بالدينامية والتنافسية. ووفقاً لبعض الأعضاء، أصبح من الواضح أن بعض الدول الأعضاء مهتمة بتناول مسألة التكنولوجيات الجديدة والناشئة عبر آلية معاهدة، لكن هذه المداولات على الساحة الدولية لا تمس بالضرورة لوائح الاتصالات الدولية؛ ويظل مدى ضرورة استيعاب الاتجاهات الجديدة والقضايا الناشئة، والطريقة المثلى لتنفيذ ذلك في نطاق اختصاص الاتحاد وولايته، مسألة مفتوحة، وينبغي ألا تفترض سلفاً الحاجة إلى مواصلة استعراض لوائح الاتصالات الدولية أو مراجعتها.
ب)	وفيما يتعلق بالبيانات التجريبية بشأن الاستعمال الحالي للوائح الاتصالات الدولية من جانب وكالات التشغيل و/أو الإدارات، ونسبة خدمات الاتصالات العالمية التي تعتمد حالياً على لوائح الاتصالات الدولية، أجرى بعض الأعضاء دراسة استقصائية للمشغلين في مناطقهم، ولم يُعثر على أي أمثلة لمشغلين يستخدمون لوائح الاتصالات الدولية. ولم يجد هؤلاء الأعضاء أيضاً أي أمثلة يشكل فيها وجود معاهدتين عائقاً أو مشكلة أمام صناعة الاتصالات الإلكترونية. ورأى بعض الأعضاء أن أعضاء القطاعات وغيرهم من كبار مشغلي الشبكات العالمية أثبتوا مراراً وتكراراً أن الغالبية العظمى من المشغلين في جميع أنحاء العالم لم تعد تستخدم لوائح الاتصالات الدولية، بل تعتمد بدلاً من ذلك على ترتيبات تجارية. وأعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن المشغلين في نطاق ولاياتهم القضائية يعتمدون بالفعل على لوائح الاتصالات الدولية. وأجرى أعضاء آخرون دراسة استقصائية للإدارات والمشغلين في مناطقهم، تأكد من خلالها أن المشغلين في هذه المناطق يطبقون أحكام لوائح الاتصالات الدولية، سواء من خلال إدراج إشارات مباشرة للوائح الاتصالات الدولية وسلسلة التوصيات الصادرة عن قطاع تقييس الاتصالات ذات الصلة التي تتضمنها في الاتفاقات التجارية، أو عن طريق التطبيق غير المباشر لأحكام لوائح الاتصالات الدولية في الاتفاقات التجارية الثنائية بين المشغلين. أشار هؤلاء الأعضاء كذلك إلى وجود اتفاقات حكومية دولية متعددة الأطراف وثنائية نافذة في مناطقهم، تتضمن إشارات مباشرة للوائح الاتصالات الدولية. ودلل بعض الدول الأعضاء على كيفية تطبيق لوائح الاتصالات الدولية واستخدامها في تشريعاتها الوطنية. بينما رأى بعض الأعضاء أن معظم المشغلين لا يشيرون صراحةً إلى لوائح الاتصالات الدولية في عقودهم التجارية، في حين أنهم يعتمدون على لوائح الاتصالات الدولية لتجنب الاضطرار إلى استخدام نظام أسعار المحاسبة؛ وقد يتحسن مستوى الشفافية إذا تمكنت الدول الأعضاء كافة من الموافقة على أحكام المادة 8 من لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012. واحتج أعضاء آخرون بأن لوائح الاتصالات الدولية وتفاصيل الأطراف الموقِّعة عليها متاحة للاطلاع العلني بما يكفل تحقيق الشفافية.
ج)	أما بشأن مدى ملاءمة لوائح الاتصالات الدولية التي "تتألف من مبادئ توجيهية رفيعة المستوى" في البيئة الحالية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن لوائح الاتصالات الدولية محدودة الأهمية في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية في عالم اليوم. بينما رأى بعض الأعضاء أن المبادئ التوجيهية رفيعة المستوى ما تزال على جانب من الأهمية، وينبغي الاستمرار في إدراجها في لوائح الاتصالات الدولية. وأفاد بعض الأعضاء بأن الأحكام المتعلقة بأسعار المحاسبة في لوائح الاتصالات الدولية لم تعد مهمةً على الصعيد الدولي ومن الممكن إلغاؤها؛ وإذا ما استخدمت في مناطق معينة، يمكن إدراجها في اتفاقات إقليمية حسبما يقتضي الحال. ورأى بعض الأعضاء إمكانية إلغاء أحكام معينة من لوائح الاتصالات الدولية، في حين أن أحكاماً أخرى من لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 ما تزال على جانب من الأهمية. ولم يؤيد بعض الأعضاء الرأي القائل بضرورة إلغاء لوائح الاتصالات الدولية.
د )	وفيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي نُظر فيها، أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده أن الإشارة إلى أطراف من القطاع الخاص ليست ضرورية في لوائح الاتصالات الدولية لأن دستور الاتحاد يتناول هذه المسألة؛ أي أنه، دون المساس بمسألة ضرورة مراجعة لوائح الاتصالات الدولية من عدمها، ينبغي أن تركز لوائح الاتصالات الدولية من حيث المبدأ على الدول الأعضاء وليس على الأطراف من القطاع الخاص، فلا حاجة إلى الإشارة إلى وكالات التشغيل، ووكالات التشغيل الخاصة المعترف بها، ووكالات التشغيل المعترف بها، ووكالات التشغيل المرخص لها طبقاً للمادة 6 من الدستور. وقال بعض الأعضاء إنه لا توجد حاجة للنظر في هذه المسألة. بينما رأى بعض الأعضاء أنه في حالة مراجعة لوائح الاتصالات الدولية، قد يكون من الأنسب إدراج إشارات إلى أطراف من القطاع الخاص. بينما تبنى بعض الأعضاء وجهة النظر القائلة بأن المناقشات بشأن مراجعة لوائح الاتصالات الدولية تخرج عن نطاق الاختصاصات. وعبَّر بعض الأعضاء عن آرائهم بأن العمل في إطار اتفاقات التجارة الدولية يتداخل أو ربما يتعارض مع عمل الاتحاد الدولي للاتصالات، وضرورة تحسين مستوى التنسيق والتواصل مع منظمة التجارة العالمية (WTO)، ولا سيما بشأن العمل الجاري في إطار مبادرة البيان المشترك (JSI) لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الإلكترونية. بينما رأى بعض الأعضاء أنه لا توجد حاجة إلى مزيد من التنسيق أو التواصل في هذا الصدد.
هـ )	رأي بعض الأعضاء أن لوائح الاتصالات الدولية محدودة الأهمية في البيئة الحالية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعلى وجه الخصوص، قال بعض الأعضاء إن نجاح نشر خدمات الاتصالات وتطبيقاتها واستخدامها في جميع أنحاء العالم لم يكن نتيجة لوائح الاتصالات الدولية، كما يتجلى ويتضح بالأدلة في العديد من التقارير والمنشورات المتعلقة بالاتصالات الدولية، ومنها تقارير الاتحاد ومنشوراته؛ أما إنشاء بيئات تنظيمية وتعزيزها لتشجع المنافسة والاستثمار والشفافية وريادة الأعمال والابتكار، فقد كان وما يزال يمثل مساراً ناجحاً لنشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتمادها واستخدامها في قطاع الاتصالات سريع التطور؛ وأثبتت الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) فعاليتها الشديدة في تصميم الاستراتيجيات الوطنية والإقليمية لتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذها بنجاح. ويرى بعض الأعضاء أن لوائح الاتصالات الدولية لعامي 1988 و2012، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالترتيبات الخاصة، قد يسَّرت نشر خدمات الاتصالات وتطبيقاتها واستخدامها بنجاح في جميع أنحاء العالم. 
و )	رأى بعض الأعضاء أنه ينبغي مراجعة لوائح الاتصالات الدولية في الوقت المناسب، لاستيعاب الاتجاهات الجديدة في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية. فقد أتاح تطوير الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكاملها مع الصناعة، بالأخص فرصاً كبيرة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي، إلى جانب العديد من القضايا والتحديات الدولية الجديدة؛ وينبغي أن يراعي استعراض لوائح الاتصالات الدولية ومراجعتها الاتجاهات والقضايا الجديدة، وأن يستجيب للقضايا المذكورة أعلاه، ويعمل بفعالية على معالجة الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية، وأن يحافظ على استقرار الإطار القانوني الدولي للوائح الاتصالات الدولية.
4	السبيل المحتمل للمضي قدماً
1.4	أعرب الأعضاء، مثلما سبق ذكره بالتفصيل، عن آراء متباينة بشأن مختلف السبل المحتملة المقترحة للمضي قدماً.
2.4	اقترح بعض الأعضاء أن السبل المحتملة للمضي قدماً يمكن أن تشمل ما يلي (بدون ترتيب معين):
 أ )	تعليق المناقشات بشأن لوائح الاتصالات الدولية لعدم وجود توافق في الآراء بشأن كيفية المضي قدماً.
ب)	تعليق المناقشات بشأن لوائح الاتصالات الدولية إلى حين التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية المضي قدماً.
ج)	دعوة فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية إلى الانعقاد مرة أخرى، لمحاولة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية المضي قدماً.
د )	عقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية لمراجعة لوائح الاتصالات الدولية أو تبسيطها أو إلغائها حسبما يقتضي الحال، وفقاً لمقررات مؤتمر المندوبين المفوضين.
3.4	لم يكن ثمة توافق في الآراء داخل الفريق بشأن سبل المضي قدماً فيما يتعلق بلوائح الاتصالات الدولية.
5	ملاحظات ختامية
1.5	يدعو الفريق المجلس إلى دراسة هذا التقرير، وتقديمه إلى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2026 مشفوعاً بتعليقاته.
2.5	وجَّه الأعضاء الشكر إلى أعضاء القطاعات الذين شاركوا بفعالية في مناقشات الفريق، وقدموا مساهمات ساعدت عملية الاستعراض، ويشمل المشاورات الإقليمية.
3.5	أعرب فريق الخبراء عن خالص تقديره لرئيس الفريق ونوابه، وكذلك الأمانة، لما بذلوه من مساهمات لإنجاز هذه المهمة بتفانٍ وبلا كلل.
4.5	ترد البيانات التي أدلى بها الأعضاء فرادى في الملحق.
الملحقات: 1

[bookmark: Annex]الملحق
بيانات الأعضاء الفرادى
1	بيان من هيل: استعراض كل حكم من أحكام اللوائح
1.1	كما يلاحظ من محتوى التقرير، رأى بعض الأعضاء أن من الأنسب استعراض كل حكم من أحكام لوائح الاتصالات الدولية، وفقاً للبنود المدرجة في القسم 2 من الاختصاصات. بينما تبنى بعض الأعضاء وجهة النظر القائلة بأن استعراض كل حكم من الأحكام بهذه الطريقة يخرج عن نطاق الاختصاصات.
2.1	يمكن الاطلاع على لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 هنا، ولوائح الاتصالات الدولية لعام 1988 هنا. ويمكن الاطلاع على نص كلتا النسختين في الوثيقة EG-ITRs-4/4.
3.1	يرد في هذا البيان الاستعراض الذي أجراه بعض الأعضاء لكل حكم من أحكام اللوائح. والإشارات الواردة أدناه إلى أحكام محددة هي الأرقام الواردة في الهامش بلوائح الاتصالات الدولية لعام 2012. فعلى سبيل المثال، الحكم 1 هو الفقرة الأولى من الديباجة. 
4.1	يمكن الاطلاع على مسوغات الآراء المذكورة أدناه في الوثيقتين EG-ITRs-3/2 وEG‑ITRs‑4/4.
5.1	بخصوص الاتجاهات الجديدة في مجال الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضايا الناشئة في بيئة الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية التي قد تؤثر على لوائح الاتصالات الدولية، أعرب بعض الأعضاء عن رأي مفاده ضرورة مراجعة الأحكام التالية: 29 و49 و50 و51 و63 و64 و76. وعلى وجه التحديد:
29:	لاستيعاب الاتجاهات الجديدة، ينبغي النظر في الاستعاضة عن نص هذا الحكم (المادة 3.3) بأحكام جديدة على غرار ما يلي:
 أ )	تكفل الدول الأعضاء، عن طريق لوائحها الوطنية، إمكانية طلب جميع موارد الترقيم الدولية التي يخصصها وينشرها الاتحاد، وتسييرها في ولاياتها القضائية.
ب)	تسعى الدول الأعضاء إلى ضمان شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) المستخدمة في شبكة الاتصالات الدولية؛ فعند إنشاء أي شيء باستخدام الذكاء الاصطناعي، ينبغي الإشارة إلى ذلك بوضوح، والكشف عن بيانات التدريب والمعماريات النموذجية.
ج)	تكفل الدول الأعضاء أن يخضع بناة أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في شبكة الاتصالات الدولية للمساءلة بشأن المخرجات الناتجة عنها.
د )	يكفل الدول الأعضاء ألا تتمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتحكم الذاتي الكامل في الأنظمة أو البني التحتية الحيوية المستخدمة في شبكة الاتصالات الدولية (يشمل ذلك البنية التحتية الأساسية للاتصالات).
49:	ينبغي الاستعاضة عن هذا الحكم المتعلق بالأمن (المادة 6) بنص أكثر تفصيلاً، يتضمن الالتزامات التالية على أقل تقدير:
	على الدول الأعضاء:
 أ )	الامتناع عن اختراق الحسابات الشخصية أو البيانات الخاصة التي يحتفظ بها الصحفيون والمواطنون الأفراد المشاركون في العمليات الانتخابية؛
ب)	الامتناع عن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لسرقة الملكية الفكرية للشركات الخاصة، ويشمل ذلك الأسرار التجارية أو غيرها من المعلومات التجارية السرية، ومنح ميزة تنافسية للشركات أو القطاعات التجارية الأخرى؛
ج)	الامتناع عن حقن "أبواب خلفية" أو طلبها في منتجات التكنولوجيا التجارية في الأسواق الكبيرة؛
د )	الاتفاق على سياسة واضحة للعثور على الثغرات الأمنية والاحتفاظ بها، وتأمينها، واستخدامها، والإبلاغ عنها، بما يعكس ولاية قوية تقضي بإبلاغ البائعين عنها حال اكتشافها في المنتجات والخدمات المعروضة في الأسواق الكبيرة؛
ھ )	ممارسة ضبط النفس في تطوير الأسلحة السيبرانية، والتأكد من أن الأسلحة الخاضعة للتطوير محدودة النطاق ودقيقة وغير قابلة لإعادة الاستخدام؛ وتكفل الأطراف أيضاً مواصلة السيطرة على أسلحتها في بيئة آمنة؛
و )	الاتفاق على الحد من انتشار الأسلحة السيبرانية؛ وأن تسعى الحكومات إلى عدم توزيع أسلحة سيبرانية أو السماح لجهات غيرها بتوزيعها، واستخدام الاستخبارات ووسائل إنفاذ القانون والعقوبات المالية ضد من يقدمون على فعل ذلك؛
ز )	تقييد المشاركة في عمليات الهجوم السيبراني لتجنب إلحاق أضرار شاملة بالبنية التحتية أو المرافق المدنية؛
ح)	السعي إلى المساعدة في جهود القطاع الخاص الرامية إلى كشف الهجمات السيبرانية، واحتوائها، والتصدي لها، والتعافي منها؛ وبالأخص، يجب أن تتيح الدول القدرات أو الآليات الأساسية الضرورية للتصدي للهجمات والتعافي منها، بما في ذلك أفرقة الاستجابة للطوارئ الحاسوبية (CERT)؛ لكن التدخل في جهود القطاع الخاص للتصدي للهجمات والتعافي منها قد يكون أشبه بمهاجمة الطواقم الطبية في المستشفيات العسكرية؛
ط)	تيسير إنشاء منظمة دولية لتحديد المسؤولين عن ارتكاب الهجمات السيبرانية، لتعزيز الثقة على الإنترنت؛
ي)	وضع تدابير وتطبيقها، سواء بشكل منفرد أو بالتعاون من جهات أخرى، من أجل زيادة استقرار وأمن شبكات الاتصالات الدولية، وفي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاستغلالها بفعالية ودرء الأضرار التقنية عنها، وكذلك للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المتجانسة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومنع الممارسات التي قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
ك)	في حالة وقوع حوادث في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النظر في جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك السياق الأوسع للحادث محل النظر، وصعوبات تحديد مرتكبي الحادث في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطبيعة العواقب ومداها؛
ل )	ألا تسمح عن علم باستخدام أراضيها لارتكاب أفعال غير مشروعة دولياً باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
م )	أن تنظر في أفضل السبل للتعاون في تبادل المعلومات، ومساعدة بعضها بعضاً، والملاحقة القضائية للاستخدام الإرهابي والإجرامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنفيذ تدابير تعاونية أخرى للتصدي لهذه التهديدات؛
ن )	ألا تقوم بأي نشاط من أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويُقصد به الإضرار بالبنية التحتية الحيوية المستخدمة في تقديم الخدمات إلى الجمهور، أو يعطل بأي شكل آخر استخدام تلك البنية التحتية الحيوية وتشغيلها، أو تدعم هذا النشاط عن عِلم؛
س)	أن تتخذ التدابير المناسبة لحماية بنيتها التحتية الحيوية من التهديدات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، آخذة في اعتبارها قرار الجمعية العامة 199/58 بشأن إرساء ثقافة عالمية لأمن الفضاء الإلكتروني وحماية البنية التحتية الحيوية للمعلومات وغيره من القرارات ذات الصلة؛
ع )	الاستجابة لطلبات المساعدة المناسبة التي تأتيها من أي دولة أخرى تتعرض بنيتها التحتية الحيوية لأعمال خبيثة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والاستجابة أيضاً للطلبات المناسبة للتخفيف من ضرر أي نشاط من أنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ينطلق من أراضيها ويستهدف البنية التحتية الحيوية لدولة أخرى، مع مراعاة السيادة على النحو الواجب؛
ف)	اتخاذ خطوات معقولة لضمان سلامة سلسلة التوريد حتى يمكن للمستخدمين النهائيين الوثوق بأمن منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ ومنع انتشار أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخبيثة واستخدام الوظائف الخفية الضارة؛
ص)	أن تشجع على الإبلاغ المسؤول عن الثغرات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن تقدم ما لديها من معلومات ذات صلة حول الوسائل المتاحة لعلاجها من أجل الحد من التهديدات المحتملة التي تتعرض لها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية المعتمدة عليها، وربما القضاء على تلك التهديدات؛
ق )	ألا تجري أو تدعم عن علم أي نشاط يلحق الضرر بنظم المعلومات الخاصة بأفرقة الاستجابة للطوارئ (المعروفة أحياناً بأفرقة الاستجابة للطوارئ الحاسوبية أو أفرقة الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني) المصرح لها والتابعة لدولة أخرى؛ وألا تستخدم أفرقة الاستجابة للطوارئ المصرح لها في القيام بأنشطة دولية خبيثة.
50 و51: ينبغي الاستعاضة عن هذه الأحكام المتعلقة بالرسائل الاقتحامية (المادة 7) بنص أكثر تفصيلاً يقوم بإعداده فريق مخصص.
63 و64: يصعب فهم هذا الحكم المتعلق بالضرائب (المادة 3.8) وتفسيره وتطبيقه؛ فإذا كانت ثمة رغبة في إيراد مسألة ما بالتحديد عن الازدواج الضريبي، ينبغي أن تُذكر بوضوح؛ فالحكم الحالي غير ذي فائدة ولا ينص على مبادئ توجيهية رفيعة المستوى في البيئة الحالية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشكل المناسب.
76:	نرى أن الأحكام الواردة في المادة 2.8 (1.2.8-5.2.8) تشير إلى طرائق المحاسبة وتحديد الرسوم التي لا تُستخدم إلا في بعض الولايات القضائية. ويمكن لهذه الولايات القضائية أن تنص على هذه الطرائق في القوانين الوطنية، أو الاتفاقات الإقليمية، حال الرغبة في ذلك. وبناءً عليه، لم تعد هذه الأحكام والتذييل 1 مهمة، ويجوز إلغاؤها؛ ويمكن تعديل الحكم 76 وفقاً لذلك. 
6.1	فيما يتعلق بالبيانات التجريبية بشأن الاستعمال الحالي للوائح الاتصالات الدولية من جانب وكالات التشغيل و/أو الإدارات، ونسبة خدمات الاتصالات العالمية التي تعتمد حالياً على لوائح الاتصالات الدولية، رأى بعض الأعضاء أن البيانات التجريبية تشير إلى أن الشركات الخاصة تدرك الحاجة إلى أحكام أقوى بخصوص أمن شبكات الاتصالات الدولية؛ وأن البيانات التجريبية تشير إلى أن الشركات الخاصة تدرك الحاجة إلى أحكام أقوى بخصوص الرسائل الاقتحامية؛ وأن حركة الإنترنت وأنواع أخرى كثيرة من حركة الاتصالات الدولية تُمكَّن بمقتضى المادة 13، الترتيبات الخاصة.
7.1	أما بشأن مدى ملاءمة لوائح الاتصالات الدولية التي "تتألف من مبادئ توجيهية رفيعة المستوى" في البيئة الحالية للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، رأى بعض الأعضاء ما يلي:
 أ )	الأحكام التالية من لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 لم تعد مهمة وينبغي إلغاؤها: 3 و5 و11 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و29 و45 و46 و47 و53 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62 و65 و66 و67 و68 و69 و73 و74 و75 و1/1-1/39 (أي التذييل 1 بأكمله)،  2/2 و9/2.
ب)	الأحكام التالية من لوائح الاتصالات الدولية لعام 2012 ما تزال مهمة وينبغي أن تظل دون تغيير: 1 و2 و4 و6 و7 و8 و9 و10 و12 و13 و14 و15 و27 و28 و30 و31 و32 و33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و48 و52 و54 و70 و71 و72 و77 و1/2 و3/2 و4/2 و5/2 و6/2 و7/2 و8/2 و10/2 و11/2 و12/2 و13/2 و14/2 و15/2 و16/2 و17/2 و18/2.
8.1	فيما يتعلق بالمسائل الأخرى التي نُظر فيها، رأى بعض الأعضاء أنه ينبغي النظر في وضع نسخة جديدة تماماً من لوائح الاتصالات الدولية، على غرار المقترح الوارد في الملحق 15 بالمساهمة .
2	بيان من الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات
يُجمع معظم أعضاء الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات، منذ عام 2012 وحتى الوقت الحاضر، على ضرورة أن تصبح لوائح الاتصالات الدولية (ITR) معاهدة دولية قابلة للتطور، تُجرى مراجعتها بصورة دورية لمراعاة التغيرات السريعة في البيئة التكنولوجية.
وفي الوقت ذاته، لاحظنا بمرور السنوات أن العديد من البلدان أو أفرقتها كانت تعكف على وضع معاهداتها الإقليمية الجديدة للتكنولوجيا المشتركة بين الدول في إطار كيانات فوق وطنية، مع الحفاظ على التزاماتها بموجب لوائح الاتصالات الدولية على مستوى نسخة عام 1988. علاوة على ذلك، تظل هذه الاتفاقات الجديدة بين الدول مغلقة أمام البلدان الأخرى، ما يجعل البلدان النامية غير مؤهلة للانضمام إليها.
وفي الوقت ذاته، ترغب نسبة كبيرة من البلدان - وخاصة البلدان النامية - التي تفتقر إلى هذه الكيانات والاتحادات المشتركة بين الدول وفوق الوطنية، في وضع معايير تنظيمية رفيعة المستوى بين الدول بخصوص التكنولوجيات الحديثة. ومع ذلك، يميل ممثلو البلدان التي أبرمت اتفاقات بديلة مغلقة بين الدول خارج مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، إلى التخلي عن هذه الجهود الجارية في إطاره. وقد أدت بيئة العمل هذه بالفعل إلى تراجع المناقشات وتدهورها داخل فريق الخبراء المعني بلوائح الاتصالات الدولية بالاتحاد، فلا تتيسر بها سبل للمضي قدماً بالنسبة إلى أولئك الذين يؤمنون بضرورة التقيد بأحكام المعاهدة الدولية الملزمة لهم، وتطويرها في ظل ما نشهده من تقدم تكنولوجي.
وفي الوقت ذاته، تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته على حق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، من الأطراف في لوائح الاتصالات الدولية، في مراجعة هذه المعاهدة الدولية من جانب البلدان التي تبدي اهتماماً بذلك الإجراء وتعتزم تنفيذه.
يعني هذا أن عدم اهتمام بعض الأطراف في المعاهدة بتطوير أحكامها وتطبيقها، ينبغي ألا يشكل عقبة أمام سعي غالبية الأطراف الأخرى إلى تحسين أحكامها.
وبناءً عليه، نعتقد أن النهج المستقبلي بشأن لوائح الاتصالات الدولية يتمثل في عقد مؤتمر عالمي للاتصالات الدولية (WCIT) لمراجعة أحكام لوائح الاتصالات الدولية، سواء بصورة جزئية أو كلية.
ولن يحد هذا الحل بأي حال من الأحوال من، أو يؤثر على، حقوق البلدان الراغبة في الالتزام حصراً بقواعد لوائح الاتصالات الدولية لعام 1988، وفي أن يكون لديها اتفاقاتها المغلقة المشتركة بين الدول، وإنما سيستعيد حقوق معظم البلدان النامية في وضع اتفاقات دولية وإبرامها بما يتواكب مع المستوى الحالي للتطور التكنولوجي.
ويمكن عقد هذا المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية بناءً على دعوة من البلد الذي سيستضيف الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات في عام 2028.
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